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إدراج «شمال الزور الأولى» في بورصة الكويت
خلال الأشهر القليلة المقبلة

طارق عرابي

وافقــت الجمعية العامة 
العاديــة «المؤجلــة»  غيــر 
لشركة شمال الزور الأولى 
للطاقــة والميــاه، التــي تم 
الاكتتاب فيها بنسبة ٥٠٪ من 
أسهم رأس مال الشركة من 
قبل المواطنين الكويتيين في 
ديسمبر ٢٠١٩، على تعديل 
بعــض البنود الأساســية، 
وإضافــة فقرة جديدة لأحد 

البنود.
ووافقــت العمومية غير 
العاديــة أيضــا التي عقدت 
امس بنسبة حضور ٥٠٫١١٪، 
على توصية مجلس الإدارة 
بإضافة فقــرة جديدة برقم 
(حادي عشر) للمادة (٤٩) 
من النظام الأساسي للشركة 
أربــاح  للســماح بتوزيــع 
مرحلية طبقــا لنص المادة 
٢٢٦ من قانون الشركات رقم 
١ لســنة ٢٠١٦ وتعديلاتــه، 
وعلى تعديــل المادة ٥٦ من 
النظام الأساســي للشــركة 
إلــى  لتصحيــح الإشــارة 

القوانين ذات الصلة.
وأثنــاء الاجتماع، أعرب 
الرئيس التنفيذي في شركة 

يناقش خلاله عملية توزيع 
الأرباح على المساهمين.

وتعتبر شــركة شمال 
الــزور الاولى هــي المالك 
والمشــغل لمحطــة الــزور 
الشــمالية المرحلة الأولى 
وهي أول محطة مســتقلة 
الطاقــة وتحلية  لتوليــد 
الميــاه في الكويــت والتي 
تم توزيع ٥٠٪ من أسهمها 
للمواطنين مؤخرا بنسبة 

الفرنســية (جــي دي إف 
ســويز ســابقا)، وشركة 
«سوميتومو كوربوريشن» 
اليابانيــة. بينمــا تمتلــك 
الكويتية حصة  الحكومة 
١٠٪ (ممثلة بالهيئة العامة 
للاســتثمار بنســبة ٥٪ 
والمؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية بنسبة ٥٪).
ومن الجديــر بالذكر أن 
شركة شــمال الزور الأولى 
للطاقة والمياه هي أول شركة 
تأسســت بموجــب أحــكام 
القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ 
بتأسيس شــركات كويتية 
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ 
محطات القــوى الكهربائية 
وتحلية الميــاه في الكويت 
بنظام الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص (PPP)، علما 
بأن المحطة قد بدأت أعمالها 
التشغيلية في نوفمبر ٢٠١٦، 
وهي المرحلة الأولى من خطة 
عمل تهدف من خلالها وزارة 
الكهربــاء والمــاء إلى تلبية 
ارتفاع الطلــب المرتقب من 
خلال رفع القدرة الإنتاجية 
للطاقــة فــي الكويــت فــي 
الســنوات المقبلــة إلــى ٢٥ 

جيجاواط بحلول ٢٠٢٥.

١٢٧٪ من كامل حصة الهيئة 
في أسهم رأسمال الشركة، 
بمشــاركة أكثــر مــن ١٢٧ 
ألف مواطن، فيما توزعت 
المتبقية والبالغة  النسبة 
٥٠٪ من أسهم الشركة بين 
الحكومة الكويتية والقطاع 
الخاص، حيث يملك الشريك 
الاســتراتيجي نسبة ٤٠٪ 
ممثلا بتحالــف مكون من 
كل مــن شــركة «إنجــي» 

عموميتها غير العادية «المؤجلة» وافقت على توزيع أرباح مرحلية

(ريليش كومار) جانب من عمومية شركة شمال الزور الأولى  

شــمال الــزور الأولى، بول 
فريــن عن أملــه في المضي 
قدما في عملية إدراج أسهم 
الشركة في بورصة الكويت 
وذلك فــي الأشــهر القليلة 
المقبلــة، دون تحديد موعد 

معين للإدراج.
وقــال إن مجلــس إدارة 
الشركة سيعقد اجتماعا قبل 
المقررة  العمومية  الجمعية 
فــي نهاية مــارس الجاري، 

الكويتيون يتصدرون زوار «بورصة» التركية
كونا: ذكر تقرير رســمي تركي أمس ان الكويتيين 
تصدروا قائمة عدد الســياح الأجانــب لمدينة بورصة 

بغربي تركيا العام الماضي.
واضاف التقرير الصادر عن مكتب محافظ بورصة 
بحســب وكالــة الانباء التركية (أناضــول) ان ٦٤٦٠٦ 
ســائحين كويتيــين زاروا المدينــة فــي ٢٠١٩، تلاهــم 
الســعوديون ثانيا بـ ٣٦٢١١ زائرا ثم السوريون بأكثر 
من ٩ آلاف والعراقيون بـ ٨ آلاف والقطريون بـ ٧ آلاف 

والبحرينيون بـ ٦ آلاف سائح.
وأوضح ان العدد الاجمالي للسائحين الأجانب لمدينة 
بورصــة بلغ العام الماضــي ١٫٦ مليون زائر من بينهم 

١٥٠ ألف سائح عربي.
وتتميــز «بورصــة» بمعالمهــا الدينيــة والثقافية 
والتاريخيــة وتحتضن مناطق أدرجــت ضمن لائحة 
مواقع التراث العالمي من منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافية والعلوم (يونســكو). وكان رئيس البرلمان 
التركي مصطفى شــينطوب أعلن في يناير الماضي ان 
بلاده استقبلت عام ٢٠١٩ أكثر من ٣٥٠ ألف سائح كويتي.

٦٤٫٦ ألف سائح كويتي زاروا المدينة في ٢٠١٩

عمومية «الضمان» تعزل
ممثلي «عربي القابضة» من مجلس إدارتها

طارق عرابي

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة 
مستشــفيات الضمان الصحي، التي عقدت 
أمس بنسبة حضور ٨٢٫٢٪ على عزل ممثلي 
شــركة مجموعة عربي القابضة من مجلس 

الإدارة وإعادة تشكيل المجلس الجديد.
وعقدت الجمعية بحضور كل من: الهيئة 
العامة للاســتثمار وكذلك بصفتها المكتتبة 
بالنيابة عن المواطنين بنسبة ٦٩٪، والمؤسسة 
العامــة للتأمينات الاجتماعية بنســبة ٥٪، 
وشركة مجموعة عربي القابضة بنسبة ٨٫٢٨٪.

مطلق الصانع وحامد الكندري خلال عمومية «مستشفيات الضمان» 

«الذكير» تنهي الاستحواذ
على كامل أسهم «كميفك»

أعلنت شــركة الذكيــر للتجارة العامة 
والمقاولات انتهاء عملية استحواذها الإلزامي 
على كامل أســهم شركة الكويت والشرق 
الأوســط للاســتثمار المالي «كميفك» بعد 
صدور قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق 

المال.
يشار إلى أن رأسمال كميفك يبلغ ٢٦٫٣٨ 
مليــون دينار، موزعا على ٢٦٣٫٨١ مليون 

سهم، بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد.
وكانت هيئة أسواق المال وافقت بتاريخ 
٨ ديسمبر الماضي، على نشر مستند عرض 
الاســتحواذ الإلزامي المقــدم من «الذكير» 
على جميع الأسهم المتبقية في «كميفك».

وجاء تعهــد «الذكير» بعد اســتحواذ 
الشركة على نســبة ٧٤٫٣٣٪ من رأسمال 
«كميفك» البالغ نحو ٢٦٫٣٨٢ مليون دينار.

أكبر انكماش 
للاقتصاد الياباني 

في ٥ سنوات
كونــا: ذكرت الحكومة 
اليابانية أمس ان معدل نمو 
الياباني تراجع  الاقتصاد 
في الربع الأخير من العام 
الماضي الى ٦٫٣٪ وهو اكثر 
نسبة انكماش منذ تسجيله 
٧٫٤ بالربع الثاني من عام 

.٢٠١٤
الحكومــة  وقالــت 
اليابانية في بيانات أولية 
ان ســبب تراجــع النــاتج 
المحلي الإجمالي في ثالث 
أكبر اقتصاد بالعالم خلال 
الربع الأخير من عام ٢٠١٩ 
كان بعد تطبيق الحكومة 
قرار زيادة ضريبة المبيعات 
في أكتوبر الماضي الى ١٠٪ 

مقابل ٨٪.

«الوطني»: مساهمة الودائع الخارجية بالبنوك الأعلى في ١٠ أعوام
ذكــر تقرير صــادر عن 
بنــك الكويــت الوطني أن 
الكويتية  البنــوك  بعــض 
اجتذبت المزيد من الودائع 
من الخارج، مما ساهم في 
نمــو ودائع غيــر المقيمين 
 ٢٠١٩ فــي   ٪٥٥ بنســبة 
(مقارنة بنسبة ٢٪ فقط في 
٢٠١٨) لتمثل بذلك نحو ٨٪ 
من إجمالــي ودائع القطاع 
المصرفي الكويتي بما يعد 
أعلى نسبة مســاهمة منذ 

أكثر من ١٠ أعوام.
وقــال التقرير ان معدل 
نمو الائتمان المحلي بصفة 
عامة اســتقر عند مستوى 
٤٫٣٪ على أســاس سنوي 
فــي ديســمبر ٢٠١٩ مقابل 
٤٫٢٪ على أســاس سنوي 
في سبتمبر ٢٠١٩ وديسمبر 
٢٠١٨. أمــا بالنســبة للعام 
٢٠١٩ ككل، فإن تباطؤ نمو 
إقراض الشركات (٤٫٣٪ على 
أساس سنوي مقابل ٥٫١٪ في 
٢٠١٨) وتباطؤ نمو القروض 
الشخصية أيضا (٥٪ مقابل 
٦٪ فــي ٢٠١٨)، قابلــه نمو 
مرتفع في الائتمان الممنوح 
الماليــة غير  للمؤسســات 

المصرفية (٩٪ في ٢٠١٩).
وأضاف التقرير ان معدل 
نمو إقراض الشركات بلغ 
٤٫٣٪ في ٢٠١٩ على خلفية 
ارتفــاع الائتمــان الممنوح 
للقطــاع العقاري بنســبة 
٩٫٣٪ والذي استحوذ على 
٨٩٪ مــن إجمالي النمو في 
إقراض الشركات في ٢٠١٩. 
وفــي المقابل، كان الائتمان 
الممنوح لقطاع الإنشاء هو 
الأضعف على مستوى ٢٠١٩، 

حيث انخفض ٤٫١٪.
القروض الشخصية

من جهة أخرى، شهدت 
القروض الشــخصية نموا 

الارتفاع الكبير في القروض 
الاستهلاكية (٣٦٪). وعلى 
الرغــم مــن أن القــروض 

٥٨٪ مــن إجمالي النمو في 
ذلــك الائتمــان فــي ٢٠١٩. 
وتشير النظرة المستقبلية 

٢٠١٩. ومن جهة أخرى، يعد 
النمو في القروض السكنية 
(٢٪) من أدنى المستويات 
التي تم تسجيلها منذ عدة 
سنوات، مقابل نمو بنسبة 
تقــارب  ٧٪ و٩٪ في ٢٠١٨ 

و٢٠١٧، على التوالي.
وأوضح التقرير ان نمو 
الائتمان الممنوح للمؤسسات 
المالية غير المصرفية ساهم 
فــي تعزيز نمــو الائتمان 
المحلــي فــي ٢٠١٩ بخلاف 
الســابقين عندما  العامــين 
انخفــض ذلــك الائتمــان 
بنســبة ١٨٪ في ٢٠١٨ و١١٪ 
في ٢٠١٧. وفي واقع الأمر، 
تعافى الائتمان الممنوح لذلك 
القطاع في الربع الرابع من 
٢٠١٩ عندما سجل نموا ٩٪ 
على أســاس ربع ســنوي، 
مــا أدى إلى ارتفــاع معدل 
النمو السنوي إلى ٩٪. وفي 
المقابــل، وعلــى الرغم من 
التقلبات الشهرية، تراجعت 
حصــة الائتمــان الممنوح 
لشراء الأوراق المالية إلى أقل 
من ٧٪ من إجمالي الائتمان 
المحلي مقارنة بـ ١٠٪ تقريبا 
في ٢٠١٥، حيث استمر ذلك 
القطاع في الضغط على نمو 
الائتمان المحلي للعام الرابع 

على التوالي.
التسهيلات الائتمانية

وأخيرا، تجدر الإشــارة 
إلى أن التسهيلات الائتمانية 
لغير المقيمين سجلت نموا 
بنسبة ٢١٪ في ٢٠١٩ (مقابل 
٤٪ في العام ٢٠١٨) لتشكل 
بذلك ٧٪ من إجمالي الائتمان 
الممنــوح من قبــل القطاع 
المصرفــي بنهايــة ٢٠١٩. 
وعلى الرغم من عدم العلم 
بدوافع تلك القفزة، إلا انه 
ربما تم تقديم جزء من تلك 
التسهيلات لبعض الشركات 

الاستهلاكية تمثل ١٠٪ فقط 
من إجمالي الائتمان الممنوح 
للأشــخاص إلا انها شكلت 

إلــى توقع نمــو أبطأ على 
صعيد القروض الاستهلاكية 
مقارنة بالطفرة المسجلة في 

الأجنبية غير المقيمة والتي 
تقوم بتنفيذ مشــاريع في 

الكويت.
أمــا علــى صعيــد نمو 
الودائع، فقال التقرير انها 
تباطــأت إلــى ٠٫٣٪ علــى 
أساس سنوي في ديسمبر 
(٠٫٨٪ على أساس سنوي 
في سبتمبر) نظرا لضعف 
ودائــع القطــاع الخــاص، 
مقابل نمو ٣٫٢٪ في كل من 
٢٠١٨ و٢٠١٧. وأدى ضعف 
ودائــع القطاع الخاص في 
الربــع الرابع من ٢٠١٩ إلى 
تسجيلها انخفاضا سنويا 
للمرة الأولى منذ ســنوات 
عديدة (١٫٧٪ في ٢٠١٩). كما 
تراجع عرض النقد بمفهومه 
الواســع (M٢) بنســبة ١٪ 
تقريبا على أساس سنوي 
في ٢٠١٩. ومن جهة أخرى، 
تســارعت وتيــرة تدفقات 
الودائع الحكومية في الربع 
الرابع من ٢٠١٩ (٦٫٤٪على 
أســاس ربع ســنوي)، ما 
ارتفاعهــا ١١٫٤٪  إلــى  أدى 
في ٢٠١٩. وعلى الرغم من 
ذلــك النمو القــوي، إلا ان 
الودائع الحكومية ما زالت 
تمثل ١٧٪ فقط من إجمالي 

ودائع المقيمين.
الســيولة  أن  ويبــدو 
المحلية في القطاع المصرفي 
الكويتي قد تقلصت قليلا 
فــي ٢٠١٩. ويمكن ملاحظة 
ذلك من خلال زيادة نسبة 
القروض إلى الودائع والتي 
بلغــت ٨٨٪ فــي ديســمبر 
٢٠١٩ مقابــل ٨٥٪ قبل عام 
واحد. كما أن الاحتياطيات 
الإضافيــة (مقارنة بالحد 
الأدنى للمستويات المطلوبة 
من قبل بنك الكويت المركزي 
والمقررة بنســبة ١٨٪) قد 
شهدت بعض التراجع خلال 

.٢٠١٩

ارتفعت ٥٥٪ خلال العام الماضي لتمثل ٨٪ من إجمالي ودائع القطاع

٥٪ فــي ٢٠١٩، حيــث حــد 
النمو الضعيف نسبيا في 
القروض السكنية (٢٪) من 
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